
10 OPINIONS&IDEASاراء وافكار

إن الأســاس الـضــروري للـعمــران
الــشـــامل في العـــراق يفـترض أولا
وقبـل كل شيء تحـديـد مــاهيـة
الدولة الشرعية أو الدولة البديلة.
فهي المـقدمة الضروريـة والضمانة
الفعليـة لطبيعـة ومجرى التـطور
الـلاحق. وعليهـا يتــوقف بصـورة
حـاسمـة مـضمـون وآفـاق ووتـائـر
التقـدم المنشـود في العراق. لاسـيما
أنهـا المعضـلة الجـوهريـة لتـاريخه
المعـاصـر، وأسّ أزمـته البـنيـويـة

الشاملة.
إن ظهـــور الـــدولـــة العـــراقـيـــة
)الجديـدة( في عشـرينـيات الـقرن
العــشــريـن لم يكـن فعلا أصـيلا
وتلقـائيـا، من هنـا كثـرة عقـدهـا
المـتناثـرة فيمـا يسمـى بفسيفـساء
مكـونـاته القـوميــة والطــائفيـة
والدينـية. وهي فسيفـساء لا قيمة
لها ولا وزن بالنسبة لتاريخ العراق
كـكل. وذلك لأنهـا كـانت ولا تـزال
الـنتاج الملازم لانحطـاطه التاريخي
الـطــويل بعــد سقــوط بغــداد في
القـرن الثالـث عشر ومـا تبعه بعد
ذلـك مـن مــــرحلــــة )القــــرون
المظلمة(، أي كـل ما أعطى لعناصر
الـتخلف قــوتهــا الخــاصــة في ظل
الـسـيطـرة الـبريطــانيـة والحـكم

الملكي. 
فقـد كــان الانتــداب البريـطــاني
والحكـم المـلكـي الـنـتــاج المــركـب
للـضعف البـنيـوي الهــائل للعـراق
عند مشارف الربع الأول من القرن
العشرين. وهو واقع وجد انعكاسه
في شكل ومضمـون الدولة العراقية
الحـديثـة، بـاعـتبـارهـا دولـة بلا
نمـوذج. من هنـا نهايـتها الفـاجعة
عــام 1958 واسـتمــرارهـــا الأكثــر
تخـــريبــا بعـــد ذلك في سلــسلــة
)الجمهـوريات( التي انـتهت بصورة
مخـزية عـام 2003. بعبـارة أخرى،
إن معانـاة القرن العشرين وويلاته
القــاسيــة في مختـلف الميــادين لم
تـترك غـير رواسـب لا قـيـمــة لهــا
بـالنسبـة لبنـاء الدولـة العصـرية.
بمعـنى أن الـعراق قـد عاش قـرنا
من الزمن بلا تاريخ، أي بلا تراكم
حقيقـي بالـنسبـة لبنـية الـدولة.
وهـو واقع يـشير إلى فقـدان الـزمن
الحـديـث للعــراق من مـضمــونه
التـاريخي. وهـو الأمـر الـذي جعل
من )تجاربه( الـسياسـية المتنـوعة
في بـناء الـدولة أفعـالًا لا قيمـة لها.
لأنهـا )تجارب( كانت تنسخ وتمسخ
حقيقـة الـدولــة العصـريـة. ممـا
يعـطـي لنــا إمكــانيــة القـول، ان
العـراق لم يعش بعـد منـذ ظهوره
الأخير في القرن العشـرين، حقيقة

الدولة ومؤسساتها.
وإذا كــانت الأحــداث التي رافـقت
سقوط الدكتـاتورية الصدامية قد
أغـلقت فـصلا كــاملا  من تجـارب
الجـمهوريات، كـما سبق وان أغلقت
الجـمهورية قبل ذلك فصل الملكية،
فــان المـهمــة الآن تقــوم في تجــاوز
تجــارب الملـكيــة والجـمهــوريــات،
بـاعتبارها تجارب فـاشلة ولا قيمة
لهـا بالنسبة لبنـاء مؤسسات الدولة
العـصـريــة. وهي حـقيقـة تـضع
أمـامنـا السـؤال الجـوهـري المتعلق
بــآفــاق وكيـفيــة بنــاء الــدولــة

العراقية.
فـإذا كـانـت الملكيـة والجمهـوريـات
الأربع الــســـابقــة كـيــانـــات بلا
مـؤسـسـات دولـتيــة، وزمنــاً بلا
تـــاريخ، وتجـــارب هـي اقـــرب إلى
رواسب لا قيمـة لها بالنـسبة لوعي
الذات القومي والثقافي، فان البديل
الـواقعي والـعقلاني يفترض نفـيها
الـشــامل. ولا يحتـوي هـذا المـوقف
علـى نظـرة عـدميـة أو تـأسـيس

طالمـا حذر عديـد من الشـخصيات
والقـوى الــسيــاسيــة من خـطـر
الحرب الخارجيـة وبضربة واحدة
كـأسلـوب لإطـاحـة الـدكتـاتـوريـة
الإرهـابية المـتعنتة، ثـم الاستمرار
بهـا نحو بنـاء الديمقـراطية، إلا أن
الـدكتاتـورية أطيح بـها بحرب أقل
مـا يقـال أنهـا قفـزت علـى نضـال
قوى معارضة الدكتاتورية، بعد أن
تجــاهلـتهــا ولم تـســاعــد علــى
تفعـيلهـــا.. بل أعلـنت الاحـتلال
وخلـطـت الأوراق وأضـــافـت لهـــا
تـعقيـدات جـديـدة، بعـد الــسعي
للـسيطـرة عليـها طـوال أكثـر من
عقـد، واختـارت البـعض ولم تختر
الآخر لمجلس الحكم الانتقالي وفق
أسـس اختـارهــا الاحتلال لا غيره،
وبعــد أن وافق الـبعـض محــاولــة
لترميم مـا خربـته الدكـتاتـورية
والحرب الخارجية، تعـاملت فوقياً
معه وبالفـيتو )وإن كـان في أحيان

مفيداً(، منذ انهيار الدكتاتورية.
وإذا مـا نجحت الـقوى الـوطنـية في
تغيير صيغة المجلس من استشارية
إلى مجلــــس يــتــمــتع بــبعـــض
الصلاحيات عـلى أمل زيادتها، فإن
إدارة الاحتلال عملت على تقليص
تلـك الصلاحيات وانفـردت بإقرار
أهم مــا تم إقــراره، مــستـثمــرة

العمران الديمقراطي في العراق
الــــدوـلــــة الشــرعـيـة - الـبـحـث عـن الأوزان الـداخـلـيـــة

ميثم الجنابي

والـتعلـيم والـصحـة والـريـاضـة
والاقـتصاد المنـتج وإشاعة الـثقافة

والحرية، في فلك المعاصرة.
ولـيـــس هـنـــا مــن فلـك واقعـي
وضـــــروري في نفـــس الـــــوقـت
للمـعاصرة في العـراق الآن غير بناء

الدولة الشرعية ومؤسساتها.
ثامنـا: توازن الوطنيـة )العراقية(
والـقومـية )الـعربـية والـقومـيات
الأخـــرى( والإسلامـي والعـــالمـي.
يعــــانــي العــــراق في حل هــــذه

الإشكالية مشاكل مركبة.
فـبغـض النـظــر عن أن المــشكلــة
القومـية داخله جـزئيـة وصغيرة،
بفعل النسبة السائدة شبه المطلقة
للقــوميــة العــربيــة فـيه، الا أن
سيـاسـة التـوتـاليتـاريـة الـبعثيـة
والدكتـاتوريـة الصدامـية وضعف
تطـور المجـتمع المــدني وتقــاليـد
الــديمقـــراطيــة الاجـتمـــاعيــة
والسياسية، أدى إلى استفحال بعض

جوانبها. 
إضـافة لـذلك أن الأحزاب القـومية
في العـــراق جمـيعـــا هـي أحـــزاب
تقـليـديـة ومـتخلفــة من حـيث
بنيتهـا السيـاسية ووعيهـا الثقافي.
وهو الأمر الذي يعطي لهذا التوازن
أهـميته الهـائلة بـالنسـبة للـحفاظ
علـى الاستـقرار فـيه من اجل حل
المـشـاكل الجـوهـريـة والأســاسيـة
المـتعلقـة بـإرسـاء أسـس الـدولـة
الشـرعيـة. ولعل الأحـداث الأخيرة
التي أثــارتهــا القــوى القـــوميــة
الكـرديـة حـول مـا يـسمـى بمهمـة
)ضـم( كـــركـــوك إلى )المـنــطقـــة
الكـردية( هـو دليل علـى مسـتوى
الـتخلف الــسيـــاسي والـــوطني في
رؤيتهـا بهذا الصدد. فـالقضية هنا
لـيسـت فقط في أن كـركـوك أو أيـة
مـنطقـة أخـرى هـي ليـسـت ملكـا
للأكــراد أو غيرهـم، بل هي جـزء
مـن العـــراق التـــاريخي والـثقــافي
والجغــرافي، بـل لحمــاقــة المــوقف
وآثاره الـسلبـية الهـائلـة بالـنسـبة
لإرساء أسس الدولة الشرعية وحل
المشـاكل فيـها استـنادا إلى القـانون.
وهـو الأمـر الـذي يتـطلب ضـرورة
ارتقـاء الجميع إلى مـصاف الـرؤية
الوطنيـة العراقيـة. مع الاحتفاظ
بــالطـابع القــومي. الا أن القـومي
يـنبـغي أن يكـون ثقــافيــا وليـس
عرقيا. بمعنى الإجماع الفعلي، من
حيث النـية والغايـة، على ضرورة
الاسـتعراق، أي علـى ضرورة جعل
الهويـة الوطـنية العـراقية مـنتهى
وغاية الـفكرة القومية الثقافية في
العـراق. لاسـيمـا ان هــذه الفكـرة
تعطي للقومية الثقافية، أيا كانت،
حق وحرية العـمل المبدع للتكامل
الذاتي والانفتاح الديمقراطي على
الآخرين. بمعنى إمـكانية الانفتاح
حــسـب الـنـــوابـض الـــداخلـيـــة
للقـومية: العرب للقومية العربية،
والسـريـان لـلسـريـانيـة، والأكـراد
للقــوميــة الكـرديـة والـتركمـان
للـتركـيـــة. مع الإدراك الـــواقعـي
والضروري بجـوهريـة الاستعراق.
إذ الخـروج عليه في ظـروف العراق
الحـاليـة هـو خـروج علـى المعنـى
الـثقافي في الفكـرة القوميـة، مع ما
يـترتـب علـيه مـن خـــروج علــى
الـشرعية ومآس وخراب. إن إدراك
الـنسبة الـواقعية والضـرورية بين
القوميـة الثقافيـة والاستعراق هو
سـبيل الـوصـول إلى بلـوغ النـسبـة
الـواقعيـة والضـرورية بـين الأبعاد
الـوطـنيـة والقــوميــة من جهـة،
والإسلامـية من جهـة أخرى. وهي
نفـس الآلية التي تـضمن النجاح في
رسـم العلاقـة الفـاعلــة بين هـذه

المكونات والعالم ككل.

ومتخـصصـة في مخـتلف ميـادين
العلـوم من جهـة، وعلـى المـستـوى

الوطني من جهة أخرى.
خامـسا: تـوازن الثقافـة والإبداع.
إن مـضـمـــون الـتـــوازن في هـــذه
العلاقــة يقــوم في كيـفيــة صـنع
الأسس الضـرورية لتطـور الثقافة
العامـة وقواهـا المبدعـة. إذ ليست
الـثقافـة المتـوازنة في الـواقع سوى
ثقــافــة الإبــداع الأصـيل. وهــذه
بـدورهـا يسـتحيـل تحقيقهـا دون
سـيـــادة الـــرؤيــــة العـقلانـيـــة
والإنسـانيــة فيهمـا. فهي الـرؤيـة
التي تكفل إمـكانيـة تغلغل ثقـافة
الالـتزام والـواجب الأخلاقـي تجاه
إشكـاليــات المجتمع والـدولـة. ممـا
يفـترض بدوره المـساهـمة الفعـالة
والـــدائمــة والمـتعــددة الجـــوانب
للــدولـــة في دعم الإبــداع الحــر،
انـطلاقا من أن الإبداع هـو حرية،
وأن الإبـداع الأصيل هو حـرية بلا
ضفـاف. فهـي السـلسلـة الـوحيـدة
القادرة علـى تأسيـس توازن فعلي
بين الثقافة والإبداع يخدم المجرى
العـام لـبنـاء الـدولـة الـشــرعيـة
ومـؤسسـاتهـا في ذهنيـة ونفـسيـة

الفرد والمجتمع.
سـادسا: تـوازن الحريـة والنـظام.
ويـشكل تـوازن الحـريـة والـنظـام
الحلقـة المـكملـة لمــا سبقهـا فـيمـا
يتعلق ببناء وترسيخ العقلانية في
مختـلف جوانـب ومستـويات بـناء
الــدولــة والمجـتـمع والـثقــافــة.
فالحريـة بناء عقلاني. وبـالتالي،
فـإن شعـار )حريـة بلا ضـفاف( لا
يـتعـــارض مع الـنـظــام، كـمــا لا
تتعـارض الحـريـة مع الـنظـام. إذ
الحــريــة الحقـيقــة هـي نـظــام
متجانس بين الحقوق والواجبات.
ومن ثم فـان توازنهـما في الـرؤية
الاجتمـاعيـة والـسيـاسيـة للفـرد
والمجتمع والـدولة يسـاهم في صنع
الاعـتـــدال الــضـــروري لـتراكـم
المؤسـسات وتقـاليـدها. وبـالتـالي
يـــســــاهـم في صــنع الـعلاقــــة
الــدينــاميـكيــة بين الـتقــاليـد

والمعاصرة.
رابعا: تـوازن التقاليـد والمعاصرة.
وهـــو التــوازن الــذي يـنبـغي أن
يـوضع في تـوجه الـدولـة وقـواهـا
الاجتماعية والسيـاسية والفكرية
بــوصفه الحلقـة المـكملــة لتـوازن
الحرية والـنظام. وذلك لما فيه من
اثـر حساس وغير مباشـر بالنسبة
لـبـنــاء الأســس الاجـتـمــاعـيــة
والـنفــسيــة لفكــرة الـشــرعيــة
والـتراكم الـطبـيعي في تـطـورهـا
الضــروري. فمن الـواضـح للعيـان
الأثـر التــاريخي التخـريبي الهـائل
للـتــوتــالـيـتــاريــة الـبعـثـيــة
والـدكتـاتـوريـة الصـداميـة بهـذا
المجال. فقـد حولت التـوتاليـتارية
المجتمع العراقي إلى كتلة تقليدية.
وغــرسـت في اعمــاقهــا نفــسيــة
الانزواء من هجماتها الدكتاتورية.
ممـــا أدى إلى صـيرورة مــــا يمكـن
دعـوته بتقـاليـد الانـزواء. بحيث
أدى ذلك في نهاية المطاف إلى ظهور
سـبيكـة مـتخلفـة مـن التقــاليـد
والتقلـيد في الـبنيـة الاجتـماعـية
للعـــراق. إذ جعلـت مـن المجـتـمع
كيـانـا هشـا، لكـنه )متمـاسكـا( في
العشـائـريـة والـقبليـة والعـائليـة
والجهوية والطائفية. وهي سبيكة
معـرقلة ومـضادة للمعـاصرة. مما
يفترض بالضرورة مهمة العمل من
اجل كسـرها وتـفتيتهـا بطـريقة
عـقلانـيــــة لـكـي يجـــــري دمج
مكوناتها في عملية البناء العقلاني
للمجتمع المدني. بمعنى إدخالها من
خلال سـن القــوانـين والـتربـيــة

علـى وحـدة العــراق التــاريخيـة
والثقـافيـة والجغـرافيـة بـوصفه

بلاد الرافدين.
فهي العملية الوحيدة القادرة على
إرســـاء أســس المجـتـمع المـــدنـي،
بوصفه القـاعدة الأساسيـة للدولة
الـشــرعيــة. وهي قـاعـدة يمـكن
إرساؤها فقـط على أسس التفتيت
العقلانـي للبـنيـة الاجـتمــاعيـة
والـسياسية التقليـدية، واستكمالها
عـبر غـــرس فكــرة الــوطـنـيــة
العــراقيـة. وهـي مهمـة ممـكنـة
التحـقيق مـن خلال الارتقــاء من
مستوى العـرق إلى مستوى العراق،
أي من خلال الارتقـاء إلى مسـتوى
القومـية الثقـافية. أمـا مضمـونها
العملي والشـرعي في العراق فيقوم
في تحقيق فكرة )إن العراق بحاجة

إلى عراقيين وليس عرقيين(. 
ثـانيـا: تـوازن التربيـة والتعـليم.
وهـي الأولويـة الثـانيـة بالـنسـبة
لإرسـاء أسس الاعتدال العقلاني في
بناء الـدولة الـشرعيـة في العراق.
فهــو الأســاس المــادي والـــروحي
للـدولة الـعصريـة، كما انه مـؤشر
علـى مدى اقتراب السلطة فيها من
إدراك مهـمتها بـوصفها أجـير عند
المجتمع المـدني. ومقصـود التوازن
بـين التربيـة والتعـليم في الـدولـة
الـشــرعيـة هــو بنـاء مـنظـومـة
متجـانسـة لتربيـة العلم وتـعليم
التربيـة. ومـهمتهـا الأسـاسيـة هـو
تـربيـة وتعليم الأجـيال الـلاحقة
بـقيـم العقـلانيــة والـشـــرعيــة
والانفتاح والحريـة، عبر تحريرها
من ثقل وبقـايـا التـوتــاليتـاريـة
والـدكتـاتوريـة. وهو الأمـر الذي
يفـترض بدوره تخـصيص الحـصة
الكبرى لهـا من ميـزانية الـدولة في

الأقل للعقدين القادمين.
ثالـثا: تـوازن الصحـة والريـاضة.
وينـطبق مـا قـيل علـى الـتربيـة
والتعليم علـى الصحة والـرياضة.
فـقد عانى الـشعب العراقي وسوف
يعاني لعقـود ليست قليلة من أثار
التـوتـالـيتـاريـة والـدكتـاتـوريـة
واضــطهـــادهـــا المـــركـب المـــادي
والمعنـوي، دع عنك آثـار التـدمير
الـشــامـل في البـنيــة الـتحـتيــة
للخـدمـات بـشكل عـام والـصحيـة
بشكل خاص، وكذلك آثار الحروب
المحتمـلة، التي سـوف يكشف عـنها
المسـتقبل القـريب. وبمـا أن العقل
السليم في الجـسم السليـم، من هنا
أولــويــة الـصحـــة المفـترضــة في
استراتـيجيـة الـدولـة. إذ عـليهـا
يتوقف نشاط الأمـة وقدرتها على
تحـصيل العلم والمعرفـة وتوظيفه
الـلاحق في الإنــتـــــــاج المـــــــادي
والـــروحي. أمــا تــوازن الـصحــة
والــريــاضــة فـيقــوم في أهـميـته
بـالنـسبـة لتربيـة ثقـافـة الجسـد
والحـرية. وهي شـرط ضروري له
أهميـته القصـوى بالـنسبـة لبـناء
الـرؤيـة العـقلانيـة والإنـســانيـة
والحقــوقيـة في مخـتلف جــوانب

الحياة.  
رابعـا: تـوازن الاقـتصـاد والـعلم.
بمـعنـــى بنــاء أسـس الــسيــاســة
الاقتـصـاديــة التي تـتجه صـوب
الاعـتمـاد الأســاسي علــى العلـوم
وإنجازاتها والتكنولوجيا المتطورة.
وهـي مهمـة ممكنـة التـنفيـذ من
خلال ربط الاقتصاد المنتج بالعلم
المنتج. وهي مهمـة يمكن تحقيقها
من خلال الاهتمـام الجدي بالعلوم
والعلـمـــاء المـبـــدعـين في جمـيع
المجــالات وتـــوفير افـضل الـسـبل
والإمـكانـات لتجـسيـد مشـاريعهم
العلـميـــة. وهي مـهمــة تـفترض
صـيــاغــة بـــرامج مـتكـــاملــة

المشـار إليهـا أعـلاه هي أوزان بنـاء
الاستقــرار والتكـامـل المتجـانـس
للدولة الشرعيـة، وبالتالي للنظام
الــديمقــراطـي والمجتـمع المـــدني

وثقافته الحرة.  
أمـا نمــوذجهــا العـملي وتـرتـيب
أولوياتها، فـإن الصيغة المثلى لها في
ظـــروف العــراق الحــالـيــة هـي

كالتالي:
أولا: توازن السلطة والمجتمع

ثانيا: توازن التربية والتعليم. 
ثالثا: توازن الصحة والرياضة
رابعا: توازن الاقتصاد والعلم

خامسا: توازن الثقافة والإبداع
سادسا: توازن الحرية والنظام

سابعا: توازن التقاليد والمعاصرة
ثامنا: توازن الـوطنية )العراقية(
والـقومـية )الـعربـية والـقومـيات

الأخرى( والإسلامي والعالمي.
وهـو تـرتـيب للأولـويـات يـأخـذ
بنظـر الاعتبـار كلًا مـن مسـتوى
وحـجم الخــراب الــذي أحــدثـته
الـتـــوتـــالـيـتـــاريـــة الـبعـثـيـــة
والدكتاتورية الصدامية في العراق
مـن جهـــة، والـبـــديل الـــواقعـي
والعقلاني للعـمران الـديمقـراطي
الـشـامـل من جهـة أخـرى. وهـو
المقـصود بـالطـابع المتغير لـلأبعاد
المـــرحلـيــة في الأوزان ونــسـبهــا
الـداخليـة. بمعنـى انه ليـس فقط
تـرتـيب للأولـويـات، بل تـرتـيب
للنسبة التي ينبغي أن يأخذها كل
)تـــوازن( من جـــانب الــسلـطــة
والخزينة )المالـية( واهتمام القوى
الــسيـــاسيــة والاجـتمـــاعيــة في

النظرية والتطبيق.
أولا: تــوازن الـسلـطــة والمجتـمع.
وهـي علاقــة يـنـبغـي أن يــشـكل
التوازن فيها، أو الاعتدال العقلاني
أسّ البـديـل الشـرعي للـدولـة. إذ
عليها يتوقف من الناحية العملية
المـسار اللاحق لـتحقيق التـوازنات
الضـروريـة الأخـرى. وفي ظـروف
العـراق الحاليـة ينبغـي أن يتوجه
الاهـتمـام الـسيـاسـي في بنـاء هـذا
التوازن على فكـرة الشرعية. فهي
الأكثــر جــوهــريــة بـــالنــسبــة
للاستقـرار والازدهـار في المـرحلـة
الانتقـاليـة التي يـواجههـا العراق.
كما انها لا تـفقد أهميتها بـالنسبة
للـرؤية الـبعيدة المـدى. ذلك يعني
إن الاهـتـمــام الـفكـــري والعـملـي
يـنبغـي أن يتــوجه ليـس صـوب
الجـدل حول طبيعة وشكل النظام
السـياسي - رئـاسي أم برلمـاني، مع
أهـميته الـبالـغة، بل حـول حدود
ومضمون الشرعية في بنية الدولة
ومـؤسسـاتهـا. فهـو الأسلـوب الذي
يحـدد بـدوره مـضمـون الـصيغـة
الـعمـليــة لإدارة شــؤون الــدولــة
والمجتمع والإشكـاليـات السـياسـية
القائمـة أمام العراق بصـدد قضايا
المـركـزيـة واللامـركـزيـة - دولـة
مـركـزيـة ديمقــراطيـة يحـكمهـا
القـانـون أم فيـدراليـة قـوميـة أو
مـناطقيـة أم حكم ذاتي لـلاقليات

القومية جميعا. 
إن تغليب المكونات الجزئية للدولة
)شكلـها( علـى الجوهـري والثـابت
فيها )محتـواها( هو الـسقوط مرة
أخرى في وحل المغامرات السياسية
التي مـزقت العـراق منـذ ظهـوره
الأخير علـى حلبة التاريخ الدولي.
وهو أمر يـنبغي أن يدفع إلى الأمام
فكــرة بنـاء الـدولـة الـشــرعيـة.
واعتبـار الخـروج عليهـا خـروجـا
على الشرعيـة. مع ما يترتب على
ذلك مـن مواقـف عمليـة تتـضمن
كل الاحتمـالات الضـرورية لحـلها
بالـطريقـة التي تبـقي على مـسار
بنـاء الدولة الشرعية، أي المحافظة

والمقصود بضـرورة تجسيد الدولة
لحقائـق تاريخهـا الكلـي في العراق،
هو تجـسيـد خمس حقـائق كبرى
فيه. الأولى، هـي حقيقـة الـوحـدة
التي لا تقبل الـتجزئـة في تاريخه.
والثانية، إن العراق وحدة لا تقبل
التجـزئـة الثقـافيـة والجغـرافيـة
)بوصفه بلاد الرافدين(. والثالثة،
إن الهـويـة العــراقيــة هي هـويـة
تاريخيـة ثقافية ولـيس عرقية أو
طـائفيـة. والـرابعـة، إن مـضمـون
هـويـته الـوطـنيـة هـو تـولـيف
لمكـونـاته الـرافـديـة والعــربيـة
والإسلامية. والخامـسة، إن العراق
هـو مسـرح وجود وعيـش الأقوام،
ومـن ثم فــان الانتـشـار الجغـرافي
عـلى أراضيه من جانب أي كان هو
مجـرد تمـثيل لـدور جــزئي علـى
أراضــيه. ومـن هــــذه الحقــــائق
الخمس ينبغي صيـاغة المبدأ العام
القـائل، بـأن قـيمـة الـدور الـذي
تلعـبه هــذه القـــوة أو تلك فـيه،
تتوقف علـى مدى قـدرته توليف
ما أسمـيته بتـمثل التـاريخ الكلي
للعـراق وتجسـيد حقـائقه الكلـية
في عـمليــة البنـاء الـذاتي للـدولـة

الشرعية العصرية.
أمـا الـتكــامل الـتلقــائي للـدولـة
الـشـرعيـة العـراقيـة من وحـدة
أوزانهـــا الـــداخلـيـــة، فـيفـترض
تحقيق ثمـانيـة مرتـكزات عـامة

وهي:
*أن تكـون حركـة البنـاء تلقائـية

المبدأ والغاية. 
*أن يكـون منطلقها ومـستندها في
التخطيط والرؤيـة حقائق الهوية

الوطنية العراقية )الاستعراق(. 
*أن يجري بناء الـدولة على أساس
الهـوية الـثقافـية القـوميـة وليس

العرقية.
*إن الـدولـة البـديلـة هي الـدولـة
الشـرعيـة، أي الـدولـة الـتي تبني
مرتكزاتها المادية والروحية حسب

قواعد القانون ومتطلباته. 
إن هـذه المـرتكـزات هي الـصيغـة
العملية والمرحلية لحقيقة الأوزان
الـداخليـة. وهي ثمـانيـة تتـضمن
توازن الـسلطـة والمجتـمع، وتوازن
الحـرية والنظام، وتوازن الاقتصاد
والعلم، وتـوازن التربيـة والتعليم،
وتوازن الثقـافة والإبـداع، وتوازن
الـصحــة والــريــاضــة، وتــوازن
الـتقــاليــد والمعــاصــرة، وتــوازن

الوطني والقومي والعالمي.
*إن هذه الأوزان الـعملية ثـابتة في

أبعادها الاستراتيجية.
*إن هذه الأوزان العملية متغيرة في
أبعادها المرحلية من حيث الأولية

والنسبة في مكوناتها.
*إن هذه الأوزان منظومة مترابطة

ومتكاملة. 
وسـوف أتنـاول هنـا فقط المـرتكز
الخـامس بـاعتبـاره محور الـبديل
الفعلي للـدولة الشرعية في ظروف
العــراق الحـــاليــة. إذ فـيه يمـكن
اختبـار الصيغـة العمليـة لحقيقة
الأوزان الداخلية للدولـة الشرعية
البـديلة، ومـن ثم تحقيق تـكامله
الذاتي باعتبارها الغاية الكبرى من
مهمـة )العمـران الديمقـراطي( في

العراق.
فمـن النـــاحيــة الاسـتراتيـجيــة
سـيبقـى العـراق لعقـود عـديـدة
بحـاجة إلى ثبـات نسبي في تـرتيب
أولـــويـــة المــــرتكـــزات والأوزان
الـداخلية، وذلك لحاجته الماسة إلى
الاستقرار في بناء مؤسسات الدولة
مــن جهـــة، ومـن اجـل إضعـــاف
الـذهنيـة الراديكـاليـة ونفسيـتها
الاجـتمــاعيــة من جهـة أخـرى.
وبالتـالي فان التـوازنات الثمـانية

خلل ميـز مكـونـاتهـا الأسـاسيـة
المـتـعلقـــة بفــصل الـــسلـطـــات
والدستور الثـابت وسيادة القانون
والنظام الـديمقراطي واستقلالية
المجـتمع المــدني وتحـكمه بـإدارة
شـؤون الـدولـة. وهــو خلل دفعه
الـصعــود الـــراديكــالـي للقــوى

الهامشية إلى الحضيض.
بينمـا يفترض التأسيس العقلاني
لهـــــذه الأوزان تحقــيق فـكـــــرة
الاعتـدال بـوصفهـا مـنظـومـة في
جميع مكونات الدولة العصرية في
العـراق. إذ ليسـت فكرة الأوزان في
الــواقع ســوى فكـــرة الاعتــدال.
وبـالتـالي، فـإن البـديل الـواقعي
والـعقلاني لهـذا التــاريخ يفترض
إرساء منظومة بديلة جديدة هي
منظومة الاعتدال الديناميكي، أي
مـنظومـة الأوزان الداخـلية. وهي
منظومة ينبغي تـأسيسها استنادا
إلى ظـــروف العـــراق الحـــالـيـــة

وخصوصيته الذاتية. 
إن الخصـوصيـة الـذاتيـة للعـراق
بهــذا الـصـــدد تقــوم في كـــونه
منـظـومـة تــاريخيــة ثقــافيـة
سـيـــاسـيـــة وجـــدت تعـبـيرهـــا
المتجـانـس في الهـويـة العــراقيـة
بـوصفهـا هويـة ثقـافيـة وليـست
تجـمع أعـــراق، أي انهــا هــويــة
ثقـــافيـــة وليــست عـــرقيــة أو
طائفـية. وهي هـوية تحـتوي من
حـيث الجــوهــر علــى الـنمــاذج
المتجــانسـة لفكـرة الاعتـدال، أي
لأوزانه الــداخـليــة. فـهي الإطــار
الـذي يـضمـن للعــراق إمكــانيـة
العـمل المــوحــد انـطلاقــا من أن
الأبـعاد المتنـوعة فـيه لا ينبغي أن
تـتعـــارض مـع فكـــرة الهـــويـــة
العـــراقـيـــة. ومـن ثـم فـــان كل
الخلافـات المـمكنـة فيه يـنبغي أن
تخدم دينـاميكية تكامله الداخلي
من اجل تجـاوز الخـلل البـنيـوي
المشار إلـيه في تاريخ وآليـة الدولة

العراقية الحديثة.
فقـد كـونت هـذه الأوزان العـراق،
ومن ثـم فهي قـدره ومقـداره في
الوجـود التاريخي. أما الإخلال بها
فانه يـؤدي بالضـرورة إلى الخراب
والانـدثـار. وفيمـا يـتعلق بفكـرة
الـدولـة العصـريـة البـديلـة، فهـو
الميـدان الـذي لا بــديل فيـه لغير
الدولة الشرعية. انها الخيار الأكبر
والمـسار الأوسع لتنـوع الاحتمالات
الــواقـعيــة والعقـلانيــة للـبنــاء
الـــدولـتي. إذ لـيــسـت الـــدولـــة
الـشرعية البـديلة كيانـا جاهزا أو
نمـوذجا معـداً مسبقـا للبـناء، بل
فكــرة ينـبغـي أن تحتــوي علــى
حقـيقــة الــدولــة وشـــرعيـتهــا

الدائمة.
وهـي فكــرة تفـترض في ظــروف
العراق الحالية تأسيس منظومتها
علـى ثلاثة مـبادئ ملـزمة. الأول
منهـا هـو ضــرورة تمثل الـدولـة
لتــاريخهـــا الكلـي، والثـــاني هــو
ضـرورة تجسيـد حقائق تـاريخها
الكلـي، والثـــالث هـــو تكـــاملهــا
الــتلقـــائـي مـن وحـــدة أوزانهـــا

الضرورية.
والمقصــود بتمـثل التـاريـخ الكلي
للــدولـــة في العــراق، هــو تّمـثل
فكــرتين أسـاسـيتـين فيه. الأولى،
انه تاريخ واحد وموحد، والثانية
انه تاريخ أقوامه وشعوبه جميعا.
ومن هـاتـين الفكــرتين يـنبـغي
صيــاغـــة المبــدأ العــام القــائل
بضـرورة تحـويل تّمـثل التـاريخ
الكلي للدولـة إلى عنصر جـوهري
في تربيـة فكرة الـدولة الشـرعية
وتــاريخهــا الحـقيـقي في الـــوعي

الاجتماعي والوطني والقومي. 

جـديد للذهنية الـراديكالية. على
الـعكـس! إذ أن الـتـمعـن الــدقـيق
والعميق بتجـارب العراق المعـاصر
في بناء الدولة تبرهن على ضرورة
وضع حد للخروج على تاريخ بناء
الـدولــة في العــراق منــذ ظهـوره
الجـديد في القرن العشرين. بعبارة
أخــرى، إن المـهمــة تقــوم في وضع
أسس جـديدة لتاريخ فعلي للدولة
العـراقيـة العصـريـة. وهـي أسس
يـنـبغـي أن تـنــطلق مـن مهـمــة
الــتحـــرر مـن تـــراث المـلكـيـــة
والجمهـوريـات الأربع الـسـابقـة.
والشروع في بنـاء الدولة الشرعية.
ذلـك يعني إن الجـدل لا ينـبغي أن
يـدور حـول الملكيـة والجمهـوريـة
والنظـام الرئـاسي والـبرلمانـي وما
شـابه ذلك، بل حـول كيفـية بـناء
الـدولــة الشـرعيـة ومــؤسسـاتهـا
العاملـة من اجل تـرسيخ  قـواعد
النـظــام الــديمقـــراطي وأسـس
المجـتمع المــدني. وبــالتــالي، فـإن
المهمــة الكبرى الـتي تقف أمــامنـا
بهــذا الصــدد هي العـمل من اجل
وضع مقــدمــات تــاريخ الــدولــة
الحديثة بشكل عام وتاريخ الدولة
العـراقية الحـديثة بـشكل خاص.
بمعـنــى الـتـفكـير في وضع أســس

المشروع الجديد للدولة. 
فمن الناحية النظرية والعلمية لا
يمكـن لأي مشـروع أن يتجـرد من
الواقع وتاريخ الإشكالـيات القائمة
فيه. وهـي حقيقـة تنـطبق علـى
واقع العـراق وتــاريخ إشكــاليـاته
المـختلفـة. الا أن تـاريخ العـراق في
مجـال الـدولـة لا تــاريخ حقـيقي
فيه. إذ انه يخلـو من فكرة التراكم
في مكوناتهـا الشرعيـة والحقوقية
والديمقراطيـة. بينما أدت سياسة
الـتـــوتـــالـيـتـــاريـــة الـبعـثـيـــة
والدكتاتوريـة الصدامية إلى سحق
كل البراعم الأوليـة في مؤسسـاتها.
وأصبحت )دولـة بلا مؤسسات( أي
مجـرد جغـرافيــة هشـة يحـرسهـا
)حــــرس جمهــــوري( و)قــــوات
خـاصـة( و)فـدائـيين( و)شـرطـة
سريـة( وما شـابه ذلك من أدوات
قمعية، سرعان ما انحلت وتلاشت
كما لـو انها لم تكن. وهـي حقيقة
اكثـر ممـا هي واقع. ممـا يفترض
بدوره الانطلاق من واقعية البناء
العـقلاني للـدولــة. وذلك لأننـا لا
نقف أمام قـضية فكـرية جـدلية،
بل أمـام واقع بـناء تـاريخ للـدولة
الحـديثـة في العـراق. وهـي مهمـة
ليـست صعـبة جـدا، خصـوصا إذا
أخذنـا بنظـر الاعتـبار أن تـاريخ
العـراق المعـاصـر لا معـاصـرة فيه

بالمعنى الدقيق للكلمة. 
إن الـتعقيـد الأكبر في بـناء الـدولة
الحقـيقـيـــة في العـــراق يقــوم في
كـيفية الـتوليف بـين بناء الـدولة
الـشـرعيـة ومعـاصـرة المـسـتقبل
فيها. وهي مهمة يمكن إنجازها من
خلال مشروع )البحث عن الأوزان
الــداخليـة للـدولـة الـشـرعيـة في
العراق(. ولـيس المقصـود بالأوزان
الـــداخلـيــة بــشـكل عــام ســوى
التأسيـس الواقعي لفكرة الاعتدال
العقلاني في مـشروع بـناء الـدولة
الحـــديـثـــة في ظـــروف العـــراق
الملـموسـة وخصـوصيـته الذاتـية.
وذلك لأننـا نقف أمام تركـة هائلة
من الخراب المادي والمـعنوي لفكرة
الدولـة الشرعية وفـكرة المؤسسات
الـضروريـة لآليـة فعلـها المـستقل.
فـمن النـاحيـة الـواقعيـة لم يكن
الـضعف البـنيـوي في هـذا الميـدان
ســوى النـتيجــة الحتـميــة للخلل
التـــاريخي في الأوزان الــداخـليــة
للـدولة العـراقيـة المعاصـرة. وهو
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والمنطـقة علـى التعـامل العقلاني
معه، في الوقت الذي يمكن الحصول
فيه على الاستقلال تدريجياً وعلى
أساس المنـافع المتبادلـة، بعيداً عن
العنف الـذي يتـوجب علـى جميع
الفرقاء الالتزام به، في زمن لم يعد
فـيه مفهـوم الاسـتقلال مفهـومـاً
بـسيطاً كالقـديم، فكثير من الدول
المـسـتقلــة اليـوم )بمــا فيهـا دول
المـنطقـة، بل ودكتـاتوريـة صدام
الـدمـويـة المنهـارة نفـسهـا بـرغم
زعيقها الـفارغ وادعاءاتهـا الكاذبة
من ناحية أخرى( هي تابعة بتلك
الحـسابـات، ما دامت اقـتصاديـاتها
وحيــاتهــا قــائمــة علــى أســاس
التعـامل، بل مـتحكم بقـسم منـها
مـن دول عــظـمــــى.. أن تـعقــــد
الاسـتغلال والــسيـطــرة والنفـوذ
الاقتـصادي، بـات يتخطـى حدود
الـدول التي لم تعد بالمفهوم السابق
في عـالم الاقـتصـاد والأعمـال، وإن
مـواجهـة الــواقع والتحـرك وفقه
والـسعـي لتحـسـينه تحـت الضـوء،
بـعيــداً عن الـظلام والحـجب هــو
الـــذي سيـحقق الـتقـــدم، وليـس
العـنـتريـــات الـتي لم تـــؤد إلا إلى
خـرابنـا وتخلفنـا في زمن لم تعـد

موازناته سراً.

والــسعـي لفــسح المجـــال أكبر لهــا
وتعزيـزه وتوسيـعه بضم الأخرى
إلى دائرة القرار ممن خارج مجلس
الحكـم الآن. وذلك لا يـعني بـأيـة
حال القـفز على الكفـاءات العلمية
والإدارية وإهمـالها، بل بعـملها مع
القوى الـوطنية وممثليها معاً، وأن
يكـون اختيار التكنـوقراط بإقرار
القــوى الــوطـنيــة والإسـلاميــة

وتوافقها.
ويرى آخـرون أن الدور الأمـريكي
بــاق لأن الــولايــات المـتحـــدة هي
القـطب الأعـظم الـوحيـد في واقع
عالم الـيوم، وإن الـسؤال المـطروح
الآن هـو كـيفيــة العمل لـلحصـول
على أفـضل وضع للبلاد والحصول
علـى حقـوقهـا بـوجـوده الـعلني
وليـس كالـسابق، حين كـان يحسم
الكثير من أمـور البلاد المصيرية في
الـظـلام في زمن الحـــرب البــاردة
وصـراع القـطبين، وتـأريخ البلاد

حافل بتلك المآسي.
وتـدلل وقائع عـالمية كـثيرة اليوم،
أن محـاولة اللجـوء إلى العنف لإنهاء
ذلك الـدور في الزمـن المنظـور، لن
يجلـب إلا المــــزيــــد مــن العــنف
وحمــامــات الــدم، في صـــراع غير
متكـافئ للغاية، أجبر دولًا وأحزاباً
وحــركــات عـملاقـــة في العــالم

وأثبتت تجربة عام مضى أنها غير
عـملـيــة وأن الــشعـب العــراقـي
تجـاوزها برغـم احترامه لطوائفه
كلهــا. إن بلــدان كــالعـــراق التي
اسـتمـرت الحيـاة الحـزبيــة فيهـا
ونظمـت وكانـت الأساس لمقـارعة
الظلم والـدكتاتوريـة طوال عقود
حكمـها الـدموي، تـشكل الضـمان
لـلاستقرار اللاحق في بلـد التنوع،
وكـمــا أثـبـتـت تجـــارب سقــوط
الدكـتاتوريـات في أوروبا الشـرقية
وآسـيــا. إن محــاولات الـتهــديــد
والتجـاهـل والتعــامل الجــاف مع
الأحـزاب ومحــاولات إبعـادهــا لن
تجلب إلا زعـزعة الثقـة واستمرار
اليأس واللاأبـالية لأوسـاط واسعة

تجاه ما يجري.
ويـرى كثيرون أن العـودة إلى فكرة
تشكيل حكـومة من التكـنوقراط
والابتعاد عن السياسة، هي سياسة
بحـد ذاتها، وهـي عودة إلى الفـكرة
القـديمـة ذاتهـا لقــوات الاحتلال
التي أرادت بـداية أن يكـون للقوى
الـوطنـية بـألوانهـا دور استـشاري
فقــط في مجلـــس اسـتـــشــــاري،
وضغطت ليـكون كذلـك، ويدعون
إلى ضـرورة الـكف عن القفـز علـى
وجـود القوى الوطنـية والليبرالية
العـلمانـية والقـومية والإسـلامية

محل الأحـــزاب، وإنمــــا يمكـن أن
تنشط بالتعاون معها.

وفي الــوقت الـذي يـؤكـد فـيه كل
المعنيين علـى أن الحلقة الأسـاسية
الآن هي تحـقيق الأمن والاستقرار،
والـسـعي لإنهـاء الـعنف الـذي بـدأ
يــشمل دول الجــوار أيضـاً، الـعنف
العــائـش علــى عــدم الاسـتقــرار
والجريمة والفقر والبطالة والجهل
والاحـتلال، الــذي تحــركه فلــول
صـــدام ومـنــظـمـــات الإرهـــاب
والجريمـة المنظمة الـدوليان، يرى
العـديـد ضـرورة إجـازة تـسـليح
فصـائل قوى التـغيير لفترة محددة
بقـانون في الأقل للدفـاع عن نفسها
وتــزويــدهــا بــأجهــزة الاتـصــال
الـضـروريــة للـتنـسـيق مع قـوى
الـشـرطـة والــداخليــة.. التي أدى
التـزامهـا بعـدم التـسلـح وتجميـد
وحداتها، مع عوامل أخرى إلى ضعف
مواجـهة أعمال الإرهـاب والجريمة

البشعة المنفلتة المتصاعدة..
ويتـسـاءل عـديـد مـن البـاحـثين
وخبراء الشـأن العراقي، إنه لمـا كان
لا يمكـن أن تكــون سلـطــة بــدون
مـشروع سياسي، لماذا لا يعطى دور
أكبر للأحـزاب كـأســاس للتحـرك،
بـدل الـتقـسـيم الـطـائـفي الـذي
اعـتـمـــده الاحـتلال في تحــــركه

حـالـة عـدم الثقـة وتـردد النـاس
يتفـاقمـان جراء سـياسـة الأبواب
المغلقــة وقــرارات الـظلام وعــدم
المكاشـفة والتربص والمـؤامرة، التي
بـدورهـا تــؤدي إلى أن تنـشــد من
يحمي حيـاتها وكـرامتها وعـرضها
و)لـيكن مـا يكـون(، ونـزيف المـال
والـنهـب يجــــري ويملأ الــصـحف

ووكالات الأنباء.
ويرى العـديد أن البلاد بحـاجة إلى
تغـيير كبـير يعيـد إليهـا حمـاسهـا
وأملهـــا في الحيــاة، تغـيير بحـجم
إسـقاط الـدكتـاتوريـة، لا يمكن أن
يـتم إلا بـدور فـاعل من مـستـوى
أعلى جـديد، للقـوى والشخـصيات
والتجمعـات الإسلاميـة والوطـنية
الديمقـراطية العلمانيـة والقومية
التقـدمية المعـروفة المجـربة، التي
نــالت وتنـال ثقـة النـاس سـواء في
النضـال ضد الدكـتاتوريـة، أو بعد
سقـوطها، من القـوى والشخـصيات
الـتي عرفـت بسعـيها ونـضالهـا من
أجل الدولة الفدرالية البرلمانية. في
وقت يلاحظ فيه المراقبون ضعف
نشـاط مـؤسســات المجتمع المـدني
الحديثـة النشـوء، عدا استـثناءات
قـليلــة، التي يعـزوهــا البـعض إلى
صعـــوبـــات الـــوضع الأمـني، وفي
النتيجة يرون أنها لا يمكن أن تحل

علـى سقوط الـدكتاتـورية وإعلان
الاحـتلال، بقـيـت أسـئلــة كـبـيرة
أخـذت تـزداد كبراً وحـدة. لمـاذا لم
يقدم كبـار مجرمي الـدكتاتـورية
للعـدالة ولمـاذا لا يعاقب المجـرمون
المـعروفون بل أطلـق سراح بعضهم
بـــذرائع شـتــى في حـين يعـيــش
آخـرون مـنتـشين بـالأمــوال التي
اسـتــولـــوا علـيهـــا، داخل الـبلاد
وخارجهـا؟ ويتسـاءل آخرون: هل
فعـلًا لا تعـــــرف إدارة الاحــتلال
طبيعـة شعب الـعراق، لـذا تقترف
الأخطـاء؟ في الـوقت الـذي يعتقـد
فيه كثـيرون أنها تـعرف عنـا أكثر
ممــا نعــرف عـن أنفــسنــا. وهل
خطـطت فعلًا ليـكون العـراق فخاً
للإرهــابـيين الــدولـيين الـــذين
بـدورهم يـرونه فخـاً للأمـريكـان
أنفسهـم؟ ألم يفكروا بشعـبنا الذي
يــزداد نــزيفــاً وخــرابــاً.. وهل
القضيـة قضيـة عسكـرية بحـتة،
بالحسـابات المجردة القديمة؟ ولماذا
يـراوح التغـيير الكبير الـذي أسقط
الدكتاتورية المقيتة وصار في حالة
دفــاع، هل بــسبـب إعلان حــالــة
الاحتلال؟ أم بسبب محاولة أمركة

المجتمع سريعاً مهما كان الثمن؟
وفـيمــا يـقترب مــوعــد تــسلـيم
السلطة، يرى كثير من المراقبين أن

الخلافــات بين القـوى الـوطـنيـة
نفـسهـا وسـعي بعـضهـا )أفـراداً أو
مجـاميـع( إلى فرض زعـامته عـلى
الآخــرين ممــا أدى إلى انـشغــالهــا
بصـراعاتهـا فيمـا بينهـا، وتفريق
وإضعــاف طــاقـتهــا المــرتجــاة في
تـوحيـد وتقويـة الموقف الـوطني،
فأضـعف دورها بـأعين النـاس من
جهــة، وأضــاف مجــالًا جــديــداً -
إضــافــة لمــا وفـــرته الإجــراءات
المـتـضــاربــة لقــوات الاحـتلال -
لـزيادة تحـرك فلول الـدكتاتـورية
البغيضـة والقوى المتعصـبة وقوى
الإجــرام الـــداخلـيــة، والأخــرى
القـادمــة من الخـارج، مـسـتغلـة
استمـرار غيـاب الـدولـة والجـيش

والحدود المفتوحة الواهية.
علـى هـذا النحـو اسـتثمـرت قـوى
الــظلام والــتخــــريــب، الفــــراغ
الـسيـاسـي والأمني والاقـتصـادي،
لـتحــرك قـطــاعــات غـير قلـيلــة
مـستغلة غضـبها وآلامها وضـياعها
ومشـاعـرهـا، لتـواجه بـاستخـدام
مفرط للقـوة وبالعقـاب الجماعي،
الـذي إضـافـة إلى خـسـائـر الأرواح
والأموال، شكل مادة إعلامية مهمة
للـفضــائيـات سـيئـة الـصيـت من

الجانب الآخر.
والـيوم وبعـد مرور أكـثر مـن عام

د. مهند البراك
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